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  الإدارة وضرورة حمایة حقوق الإنسان امتیازاتقاضي الإداري بین ال
                                                                       ''ا''أستاذ مساعد قسم  كمون حسین

  جامعة البویرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 

ــة   مــقـدمــ
بواسطتها تجسد الحكومات في للسلطة التنفیذیة تعتبر الإدارة العامة الجهاز التنفیذ

، كما أن سمو الغایة التي تسعى الإدارة إلى تحقیقها ) 1(ةتها وتحقق أهدافها المتعدداسیاس
القانون أن تحظى بامتیازات السلطة العامة تلجأ إلیها عند لها  وهي المصلحة العامة  سمح

  .مباشرتها لاختصاصاتها
ع التي تهتم یوالحریات الأساسیة من أهم المواض أصبح موضوع حقوق الإنسان

حمایة حقوق الإنسان أساسا لقیاس درجة تطور ورقي أي ضحت بها الدول، بحیث أ
ولهذا . المنظمات الدولیة والإقلیمیة إلى الانضماممجتمع ومعیارا جوهریا لقبول الدول في 

لإنسان ووضعت تتعلق بحقوق ا االغرض تضمنت أغلب الدساتیر الدیمقراطیة نصوص
  .ن السلطات العامةع لاسیما الصادرة الانتهاكاتحترامها وصیانتها من كل ضمانات لإ

الذي  1996المتتبع لحركة التشریع في الجزائر خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة إن    
الكثیر من  وإرساء  الأساسیةكان له عمیق الأثر في تعزیز نطاق حقوق الإنسان وحریاته 

فعلى الصعید القضائي تم الانتقال من نظام وحدة  .ات  القانونیة والقضائیةالإصلاح
القضاء إلى نظام الازدواجیة القضائیة، وثبت ذلك بصدور القوانین المنظمة لهیئات 

                                           
(1  - ) YELLES CHAOUCHE (Bachir),  « La relation gouvernement administration en droit 
constitutionnel»,  Idara, no1, Alger, 2000, pp 84 – 86.    
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وتجسد التغییر النوعي بتنصیب هیاكل التنظیم القضائي الإداري في  )1(القضاء الإداري
المتضمن قانون  09 -  08 رقم ي صدر قانونأما على الصعید الإجرائ.  الواقع

الذي أفرد للمنازعة الإداریة أحكاما خاصة وإجراءات ، )2(الإجراءات المدنیة والإداریة
كما جاء هذا القانون لتعزیز سلطات القاضي . قانونیة متمیزة عن الإجراءات العادیة

 الإداري وذلك حمایة لحقوق المتقاضین العادیین من تعسف 
  .الماسة بحقوقهم وحریاتهم الأساسیةو القرارات الإداریة المعیبة  في اصدار الإدارة

  من أهم ضمانات حمایة تعد  الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة  وإذا كانت

                                           
 :تجسد ذلك بموجب - )1(

 7مؤرخ في  438 -  96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور الجزائر لسنة  من152المادة   -
، الصادر 1996نوفمبر  28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  ، یتعلق1996دیسمبر 

مؤرخ في  03 – 02متمم بمقتضى قانون رقم  1996/ 12/  8صادر بتاریخ  76في ج ر العدد 
 19 - 08بمقتضى قانون رقم  ومتمم ومعدل 14/04/2002صادر بتاریخ   25، ج ر العدد 10/04/2002

قانون رقم  معدل ومتمم بموجب   16/11/2008صادر بتاریخ   63ج ر العدد  2008نوفمبر  15مؤرخ في 
   .2016مارس 7صادر بتاریخ 14ر العدد  یتضمن التعدیل الدستوري ج   2016مارس 6مؤرخ في  01-16

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه 1998ماي  30مؤرخ في  01 – 98قانون عضوي رقم  - 
 13 - 11معدل ومتمم بمقتضى قانون عضوي رقم  1/06/1998صادر بتاریخ  37العدد  وعمله، ج ر،

  .2011أوت  03صادر بتاریخ  43، ج ر، العدد 2001جویلیة  26مؤرخ في 
، یتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة تنظیمها وعملها، ج 1998ماي  30مؤرخ في  02 – 98قانون رقم  - 

  .1996 جوان 01صادر بتاریخ  37ر العدد 
، یتعلق باختصاصات محكمة التنازع تنظیمها 1998جوان  3مؤرخ في  03 – 98قانون عضوي رقم  - 

  .1998جوان  7صادر بتاریخ  39وعملها، ج ر ، العدد 
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، العدد  2008فیفري  25مؤرخ في  09 – 08قانون رقم  - )2(

  .2008أفریل  23صادر بتاریخ  21
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السهر على التوفیق  یتمثل في أساسيحقوق الإنسان بحیث یكون للقاضي الإداري دور 
 السلطة العامة من جهة ا الإدارة صاحبة بین مصلحتین متعارضتین، مصلحة عامة تمثله

من جهة  ةوحمایة الحقوق الأساسیة للمواطن صاحب المصلحة الخاصة من تعسف الإدار 
متیازات إ بینالموازنة نتساءل عن مدى مساهمة القاضي الإداري الجزائري في   ثانیة،

  ؟والحریات الأساسیة حقوق الحمایة و الإدارة 
لدراسة تستدعي البحث عن الدور المنوط للقاضي الإداري بناء على ذلك فإن ا      

المبحث (الجزائري في التوفیق بین حقوق الإنسان وإضفاء المشروعیة على أعمال الإدارة 
الحدود الواردة على السلطات الموضوعیة للقاضي الإداري في مجال  و تبیان )الأول

الختام نقوم باستعراض جملة من  وفي )المبحث الثاني( الأساسیةحمایة الحقوق والحریات 
تقوي سلطات القاضي الإداري الجزائري حتى یتمكن من تحقیق معادلة التي المقترحات 

المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة والمصلحة  تعارضتینالتوازن الصعبة  بین مركزین م
لمبدأ حترام الإدارة للحقوق یمثل ضمان إبشكل یجعل  الخاصة التي یمثلها الفرد ،

 .المشروعیة الإداریة
الإدارة وحمایة حقوق  امتیازاتالقاضي الإداري وعملیة التوفیق بین :المبحث الأول

  الإنسان والحریات الأساسیة
 الدولة،تمارس الإدارة العامة بغیة تحقیق وظائفها مظاهر السلطة العامة في 

عرضة  فتكون سیةالأمر الذي یجعلها تصطدم كثیرا بحقوق الإنسان وحریاته الأسا
ما لم تكن مقیدة   حیث لا یمكن للفرد أن یكون في مأمن من تعسف الإدارة للانتهاكات، 

حترام القرارات الإداریة للمشروعیة الإداریة إولهذا یقوم القاضي الإداري بمراقبة  .بالقانون
ماسة بشكل لكونه المرجع الأساسي لتقویم أعمال الإدارة وإلغاء القرارات غیر المشروعة ال
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، وفي الظروف غیر )المطلب الأول(في الظروف العادیة  )1(تعسفي لحقوق الإنسان
  .)المطلب الثاني(العادیة 

حمایة القاضي الإداري لحقوق الإنسان من تعسف الإدارة في الظروف  :المطلب الأول
  العادیة

تقیید الإدارة وعدم إطلاق العنان  إلىالمؤسس الدستوري الجزائري  عمد
، )3(حتى لا تكون مصدرا للمساس بحقوق الإنسان المكفولة دستوریا أیضا  )2(سلطاتهال

ذلك أن الإدارة تملك صلاحیات واسعة تجعلها في الكثیر من الأحیان تتعدى ولو بشكل 
  .           غیر مباشر الحدود المرسومة لها قانونا

طة العامة، استوجب المشرع مظاهر السل أهم ونظرا لكون القرارات الإداریة من       
 عند اتخاذها للقرارات الإداریة، )4(حترام القوانین والتنظیمات الساریة المفعولإعلى الإدارة 

تمس بحقوق  وجعل القاضي الإداري یمارس  رقابة مشددة علیها خصوصا تلك التي
أو لعدم  )الفرع الأول(الإنسان وذلك بإبطالها في حالة مخالفتها للمشروعیة الخارجیة 

  . )الفرع الثاني(متها للمشروعیة الداخلیة ءملا
  إخضاع القرارات الإداریة للمشروعیة الخارجیة ضمان لحقوق الإنسان :الفرع الأول

                                           
(1)- KSENTINI( Farouk),  «  Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés 
publiques  et des droits de l’homme » , Revue du Conseil d’Etat, n 4, 2003, p47 

ر  ج،یتضمن التعدیل الدستوري    2016مارس 6مؤرخ في  16-01قانون رقم  من 24المادة  :أنظر - )2(
   .2016مارس 7صادر بتاریخ  14العدد 

  .نفسه لقانونمن ا 38المادة :أنظر - ) 3(
ینظم العلاقـات بین الإدارة  1988جویلیة  4مؤرخ في  131 – 88من مرسوم رقم  4المادة : انظر- )4(

   .1988جویلیة  6صادر بتاریخ  27والمـواطن، ج ر العدد 
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أقر المشرع الجزائري للأفراد حق اللجوء إلى القضاء لمنازعة القرارات الإداریة غیر    
 على الإدارة و حمایة لحقوق المشروعة عن طریق دعوى الإلغاء وهو ما یشكل قیدا

مة عناصر القرار الإداري ءوتتعلق مهام القاضي الإداري في التأكد من ملا ،الإنسان 
 )أولا(ركني الاختصاص  فيأساسا  المخاصم فیه لعناصر المشروعیة الخارجیة والمتمثلة 

  .)ثانیا(و الشكل والإجراءات 
  الاختصاصركن : أولا

باشرة عمل إداري معین، إذ لا یعتبر القرار الإداري مفاده القدرة قانونا على م
إصداره، بحیث یكون  أهلیةها القانون ل صحیحا إلا إذا صدر من سلطة إداریة یخول

غیر مختصة ومؤهلة ختصاص إذا صدر من هیئة بعیب عدم الإ االقرار الإداري مشوب
داریة المختلفة، ذلك أن المشرع یوزع الصلاحیات بین الجهات الا ،)1(بإصداره قانونا

مركزیة محلیة ومرفقیة وهو الذي یرسم الحدود بین الاداریین على جمیع المستویات تفادیا 
  :صورتینویأخذ هذا العیب لمظاهر تداخل الصلاحیات  

وهو أخطر عیوب عدم  ):سلطةغتصاب الإ(ختصاص الجسیم عیب عدم الإ - ا        
ن شخص لا ینتمي للسلم الإداري أو تحقق عندما یصدر قرار إداري میالاختصاص و 

لا یدخل إطلاقا في الوظیفة الإداریة وإنما یدخل في  اختصاصهاصدوره من سلطة إداریة 
هذا القرار  یعدمه ویفتقدوهذا العیب لا یبطل القرار الإداري بل . سلطة أخرى اختصاص

 حصانة المیعاد بمعنى یمكن مخاصمته أمام القاضي الإداري دون ل
 .)2(جل المحدد في دعوى الإلغاءشرط الأ

                                           
   .180، ص 2009، زعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الوسیط في المنامحمد الصغیر يبعل )1(
  سالف الذكرال ،09- 8من قانون رقم  829إن الأجل المحدد لرفع دعوى الإلغاء هو أربعة أشهر أنظر المادة  - )2(
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وهو الأقل خطورة من عیب عدم  :البسیط الاختصاصعیب عدم  - ب
ختصاص في نطاق ختصاص الجسیم والأكثر شیوعا ویراد  منه مخالفة قواعد الإالإ

نعدام إالزمان والمكان، وهذا العیب لا یؤدي إلى و الوظیفة الإداریة من حیث الموضوع 
للإلغاء، والقرار الإداري المشوب بهذا العیب یتحصن  عرضةیجعله القرار الإداري وإنما 

من الطعن القضائي بفوات المدة المحددة للطعن القضائي في دعوى الإلغاء وهي أربعة 
فكل موظف له نطاق زماني لوظیفته فإذا صدر قرار إداري خارج نطاقه الزماني  أشهر،

لوظیفته أو بعد إنهاء مهامه یكون القرار  هستلامإقبل  إداري قرارل الموظف إصدارحالة ك
  .)1(الزماني الاختصاصمعاب بعیب عدم 

ختص المیتعلق بقضایا خارج إقلیمها مثلا رئیس البلدیة  اقد تتخذ الإدارة قرار و       
بالحفاظ على النظام العام في حدود بلدیته، فإذا ما تجاوزها إلى بلدیة أخرى فقد خالف 

ویكون قراره مشوبا بعیب عدم الإختصاص المكاني   )2(المكانيبذلك قواعد الاختصاص 
  .ومن ثم یكون عرضة للإلغاء امام القضاء 

 ختصاص إعتداء مرؤوس على إیكون عیب عدم الاختصاص البسیط في حالة و   
  لولایة قرارا إداریالكأن یصدر الأمین العام  )3(رئیسه دون تفویض وهي الأكثر حدوثا

  .ختصاص الواليإمن 
  عیب الشكل والإجراءات: ثانیا

                                           
  .146ص  ،2013، المنازعات الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدو عبد القادر - )1(
  .147، ص السابق،المرجع عدو عبد القادر- )2(
دیوان المطبوعات الجامعیة،  فائز أنجق وبیوض خالد،، المنازعات الإداریة، ترجمة محیو أحمد - )3(

   .181، ص 2008الطبعة السابعة، الجزائر، 
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حتى یكون القرار الإداري سلیما یجب أن یصدر طبقا للإجراءات التي حددها        
المشرع ووفقا للشكل المقرر له قانونا ، فقواعد الشكل والإجراءات لا تقل أهمیة عن قواعد 

، كونها  الاختصاص والهدف منها حمایة المصلحة العامة ومصلحة الأفراد في آن واحد
من بین الإجراءات و  .غیر المشروعةل بذلك القرارات الإداریة قّ جنب الإدارة التسرع وتَ تُ 

  .الاستشارةاجراء  الإداري إحترام للقرار  تخاذها قبل إصدار الإدارة إبقة الواجب االس
فقبل أن یصدر الوالي قراره  )1(فبالرجوع إلى حق الملكیة الخاصة المحمي دستوریا

أن یكون مسبوقا بتحقیق یرمي إلى الإقرار ن التصریح بالمنفعة العمومیة وجب المتضم
  .)2(بثبوت المنفعة العامة 

كما أن الحق في الدفاع الذي یعد من المبادئ المكرسة في مجال الإدارة 
تخاذ أي عقوبة على موظف عرضه على المجلس إلزم على الإدارة قبل العمومیة، یُ 

   )3( .تقدیم وسائل دفاعه التأدیبي حتى یتمكن من
تخاذ الشكل الذي إأما بالنسبة للمظهر الخارجي للقرار الإداري فللإدارة الحریة في 

في شكل محدد، لكن مع ذلك یتعین أن  فراغهتراه مناسبا ما لم ینص القانون على واجب إ
 یتضمن القرار بعض البیانات الجوهریة دعما لشفافیة العمل الإداري وحمایة لحقوق

  )4( .المخاطبین به
                                           

  .سالف الذكرال، 16-01 قانون رقممن 1  فقرة 64 المادة:أنظر - )1(
یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة  1991أفریل  27مؤرخ في  11 – 91قانون رقم 4 من ة الماد:انظر   - )2(

  .م1991ماي  8صادر بتاریخ  21من أجل المنفعة العمومیة،ج ر، العدد 
یتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15مؤرخ في  03-  06من أمر رقم  169و168،  167وادالم - )3(

  .2006جویلیة  16صادر بتاریخ  46ج ر العدد العام للوظیفة العمومیة، 
، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، سلسلة مباحث في القانون، دار بلقیس بوعلي سعید - )4(

   .-170171ص ص ، 2014للنشر،الجزائر،
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حترام الإدارة لقواعد إ الإداري في القرار تضمینهاومن البیانات المهمة الواجب       
وتاریخ صدور القرار حتى یسمح للمخاطب به التعرف على صفة  والتصدیق الإمضاء

كون ی قد  اكم. ومعرفة میعاد رفع الدعوى،إن كان مختصا أم لا على القرار  ع موقّ الُ 
بمعنى أن یستند إلى إذا نص القانون على ذلك لقرار الإداري ا على الإدارة تسبیبملزما 

،فمثلا الوالي ملزم بتعلیل قرار عزل عضو منتخب  مجموعة من العلل تبرر إصدار القرار
  .)1(في المجلس الشعبي البلدي

القرار تشكل هذه القواعد ضمانة لحمایة حقوق الافراد ،وتؤثر مخالفتها في مضمون       
 .الاداري

  إخضاع القرارات الإداریة للمشروعیة الداخلیة ضمان لحقوق الإنسان :الثانيالفرع  
كذلك  تقترنبل  فقط سلامة العمل الإداري على مشروعیة أركانه الخارجیة لا تتوقف     

  ) نیاثا(والسبب  والمحل) أولا (بمشروعیة محتواه المتمثل في ركن الغایة 
  لغایةرقابة ا :أولا 

ستجابة یجب أن یستهدف القرار تحقیق الصالح العام ومتطلبات المرفق العام مع الإ      
عن  هالمتطلبات الجمهور، وهذه قاعدة تحكم جمیع أعمال الإدارة وفي حالة انحراف

المصلحة العامة كإصدار الرئیس الإداري قرار تحویل موظف للعمل في منطقة نائیة لیس 
ط وینتمي لحزب سیاسي معارض للانتماء لعام، بل نظرا لكونه ینشُ لحسن سیر المرفق ا

و یكون غیر  اساءة استعمال السلطة ن القرار یعتریه عیب إالسیاسي للرئیس الإداري ف
  .مشروع

  القرار الإداري رقابة ركن المحل و السبب في :ثانیا 
                                           

ر، یتعلق بالبلدیة، ج  2011جوان  22مؤرخ في  10-  11من قانون رقم  44و  43المادتین  :أنظر - )1(
   .2011جویلیة  3بتاریخ  صادر 37العدد 
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متولدة عن القرار أي مراقبة موضوع القرار المتمثل في الحقوق والالتزامات ال       
الإداري، فمثلا قرار الترقیة المعدل للمركز القانوني للموظف قائم في الارتقاء إلى رتبة أو 
درجة أعلى في السلم الإداري حیث یسري علیه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي 

 ولذا یجب أن یكون محل القرار. أصبح یشغلها سواء من حیث الحقوق أو الالتزامات
ممكنا ولیس مستحیلا كقرار ترقیة موظف بلغ سن التقاعد فهذا قرار محله غیر صحیح 

  . یستحیل تحقیقه لأنه
الإداري صدر القرار كما یتعین على الإدارة  تبیان الأسباب القانونیة التي جعلتها ت       

ري ، فالقرار الادا )1(،وفي حالة تخلف عنصر السبب في القرار یكون قابلا للإلغاء
الصادر بالعقوبة التأدیبیة یجب ان یشمل فضلا عن شكلیاته ،بیان الاسباب التي اعتمدتها 

  .الادارة للوصول الى العقوبة التي قررتها 
إن القرار التأدیبي و لكي یصدر صحیحا منتجا لكافة أثاره یجب أن یحتوي على سند 

ن هذا المنطلق أوجب المشرع وم. مادي أو قانوني یبرر وجوده وقیامه و إلا إعتبر باطلا 
الجزائري على السلطة المكلفة بالتأدیب ان تصدر قراراتها التأدیبیة مبینة للأسباب و ذلك 

وهي متعلقة بعقوبات الدرجة   )2( 59- 85من المرسوم رقم 126 و125بنص المادتین 
ند وهو قید أخر یضاف لجملة من القیود المفروضة علیها ع .الاولى      و الثانیة 

ممارسة الادارة لصلاحیاتها التأدیبیة و الذي من شأنه أن یحمي الموظف العام من تعسف 

                                           
(1)- ZOUAIMIA( Rachid) et ROUAULT (Marie Christine) , Droit administratif ,Berti 
édition, Alger, 2009 ,pp162-163 

النموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالقانون  یتضمن 1985مارس  23صادر في 59- 85 مرسوم رقم - (2)
 1985مارس 24صادر بتاریخ 13میة ج ر العددالعمو  الإداراتو 
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الإدارة كونه الضامن الوحید لعدم إنحراف الادارة بوقائع القضیة و الإعتماد على أسباب 
  .واهیة لتوقیع العقوبة التأدیبیة

دارة في الظروف غیر متیازات الإإ عملیة الموازنة بین حقوق الإنسان و  :ب الثانيالمطل
  العادیة

الظروف الاستثنائیة مما یجعلها تشكل خطورة  فيتتمتع الإدارة بسلطات واسعة        
یؤدي إلى التضحیة ببعض الحقوق  و الدستورعلى حقوق الأفراد وحریاتهم المقررة في 

 ،)لأولالفرع ا(والحریات في سبیل المحافظة على النظام العام أو دوام المرافق العامة 
لكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بالحریات الأساسیة وحقوق الأفراد تحت 
غطاء تلك الظروف تدفع القاضي الإداري إلى تسلیط الرقابة على أعمالها لضمان حد 

  .)الفرع الثاني(أدنى من الحریات 
  یةستثنائتضییق مجال ممارسة الحریات الأساسیة في ظل الظروف الإ: الفرع الأول

للإدارة القیام بكافة الإجراءات السریعة یسمح في حالة تعرض الدولة للأخطار       
والحازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتأمین سلامة كیان الدولة، ومرد تلك السلطة 

عت لمعالجة ظروف عادیة ولیس لمجابهة ضالواسعة للإدارة في كون القواعد القانونیة و 
د لمحافظة على مصالح الجماعة وسلامتها قیّ لما أن القانون وسیلة أوضاع طارئة، وب

 وخول للقاضي الإداري سلطة رقابة الإدارة) أولا( بعض الحریات قانونا ممارسة  المشرع
  ).ثانیا ( أثناء تلك الظروف

  ات الأساسیةـأساس تقیید الحری: أولا
ة ـــلحـصـام والمـالنظام الع ة علىـة في التضییق من الحریات المحافظـإذا كانت الغای 

روج على ـة الخـیـنائــستثي في الظروف الإـستدعا المسعـى یع فإن هذـمـة للمجتـــامـالع
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نتهجت هذا الطریق للدفاع إ اجناح على الدولة إذ الحریات، فلاو تجاهل بعض  القـوانیــــــن
  .تثنائیة في حدود المشروعیة الإس  )1(عن  كیانها وتلبیة حاجات المجتمع

السلمي وضمان  ظاهرمواطنین في التالأقر حق قد فإذا كان الدستور الجزائري 
فان الولاة في غالب الحالات یرفضون منح  ،)2(أمن المتظاهرین أثناء المسیرات السلمیة 

تراخیص لهذه المظاهرات لأسباب تتعلق بالنظام العام وحالة الطوارئ التي كانت تعیشها 
ما زالت السلطة في الجزائر تمنع  )4(رفع حالة الطوارئ من رغمبال لكن ،)3(الجزائر

  .المظاهرات
  ستثنائیةموقف القاضي الإداري من السلطات الواسعة للإدارة في الظروف الإ: ثانیا

حقوق وحریات قید بموجبها تبنى القضاء الإداري نظریة الظروف الاستثنائیة و 
قضیة السید  في هذا المجال  یا المشهورةمن القضافالمواطن لصالح النظام العام، 

" متنعت الإدارة بتنفیذ حكم قضائي لصالح السیدإ حیث "COUITIAS" "كویتیاس"
مجلس الدولة وقضى .تحت ذریعة الحفاظ على الأمن العام والنظام العام" كویتیاس

الحق في مساعدة القوة ،أن لكل متقاضي حصل على حكم لصالحه « الفرنسي بـ 

                                           
رسالة لنیل شهادة دكتوراه في ،الحقوق و الحریات الأساسیة  دور القاضي الاداري في حمایة ،سكاكني بایة - )1(

 ص ، ص2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلوم السیاسیة  ، كلیة الحقوق قانون العلوم تخصص
63 -64.   

 سالف الذكرال ،  16-01قانون رقم من  49المادة :أنظر - )2(
 صادر 10العدد  یتضمن حالة الطوارئ ج ر 1992فیفري  09مؤرخ في  44 – 92مرسوم رئاسي رقم  - )3(

   ).ملغى( 1992فیفري  09بتاریخ 
 صادر 12ج ر العدد  یتضمن رفع حالة الطوارئ ، 2011فیفري  23مؤرخ في  01 – 11أمر رقم  - )4(

  .2011فیفري 23بتاریخ
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متنعت بحجة الحفاظ على الصالح العام، فإنه إة له للحصول على حقوقه فإن هي العمومی
   .)1(»یستحق التعویض تجسیدا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

ضرورة حمایة النظام العام والمصلحة على كما أكد القضاء الإداري الجزائري 
جلس بالم )غرفة الإداریةال ( ففي قضیة عرضت على. العامة على حساب حقوق الإنسان

منع أحد المواطنین من المتعلق ب شرطة الحدود الجزائریة ساندت هذه الأخیرة  قرار الأعلى،
عتمادا على الموقف إالدخول إلى أرض الوطن وأرغمته بالعودة إلى التراب الفرنسي وهذا 

 یشكل ندخوله إلى أرض الوط والذي إعتبر تخذه حزب جبهة التحریر الوطني ضدهإالذي 
یحق للسلطة  ..«:یلي وجاء في قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ما للنظام العام، اتهدید

  .)2(»دخول كل مسافر ترى في دخوله إلى تراب الجزائر مساسا بالأمن العام  الإداریة رفض
وعلى هذا الأســاس فإن الحـفـاظ على النظـام العام  یؤدي حتما حسب القضـاء 

إلى توسیـع سلطـات       و إمتیازات الإدارة المكلفة بمهمة الضبط الإداري   الإداري
لإتخاذ الإجراءات اللازمة و الضروریة من أجل مواجهة هذه الظروف   و من ثم حمایة 

و المساس بالحریات العامة بحیث تكون إعتبارات صیانة النظام  ،و صیانة النظام العام 
  .وق كل إعتبارالعام و ضمان بقاء الدولة ف

ستثنائیة ضمان وحمایة سلطات الإدارة في الظروف الإ القاضي  تقیید : الفرع الثاني
  لحقوق الإنسان

                                           
، تنفیذ الأحكام الإداریة، مطابع سعد عبد الواحد يحسن: أنظرالقضیة  حول وقائع للمزید من التفصیل  - )1(

   .580 – 577، ص ص 1984مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، 
وزیر م ع أ و  ضد ) ب - ز (قضیة  49330بالمحكمة العلیا، ملف رقم )الغرفة الإداریة (قرار :أنظر - )2(

،  ص ص 1987، 44، نشرة القضاة، العدد 1986/ 10/ 11والجماعات المحلیة، صادر بتاریخ  الداخلیة
79  - 80.  
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خوّل المشرع الجزائري للقضاء الإداري الرقابة على الإجراءات والأعمال المتخذة 
تساع إ، حیث أن  ستثنائي حمایة لحقوق الإنسانمن جانب الإدارة لمواجهة الظرف الإ

 )أولا( الإداریةستثنائیة لا یعني خروجها عن المشروعیة نشاط الإدارة في الظروف الإ
  .)ثانیا(والنظام العام 

  مع مبادئ نشاط الضبط الإداريستثنائیة للإدارة مة السلطات الإءملاضرورة : أولا   
وضع القضاء الاداري مجموعة من المبادئ التي تحكم نشاط الضبط الاداري          

من القیود الواردة على عمل الإدارة عندما تكون بصدد  ي ظل الظروف الاستثنائیة وف
یصطدم بحقوق الأفراد، ضرورة توافر شروط معینة  احمایة النظام العام الذي غالبا م
  : ستثنائیة والمتمثلة فيلإمكان تطبیق نظریة الظروف الإ

ستحالة دفع هذا الخطر بالطرق إلأمن العام وسلامة الدولة مع اوجود خطر جسیم یهدد  - 
القانونیة العادیة بحیث یعتبر هذا التدبیر الذي اتخذته الإدارة إعمالا لنظریة الظروف 

  .ستثنائیة هو الإجراء الوحید والملائم لدفع هذا الخطرالإ
  ستثنائیة تحقیق یجب أن تهدف الإدارة من تصرفاتها المتخذة في حالة الظروف الإ - 

أما إذا خرجت عن هذا الهدف وبحثت عن رغبات شخصیة فإنها تكون قد الصالح العام، 
  .)1(نحرفت وتعسفت بالسلطة وبالتالي تتعرض تصرفاتها للإلغاء والتعویضإ

جب أن ستثنائي بمعنى یتناسب السلطات المستحدثة من جانب الإدارة مع الظرف الإ - 
مجابهة الظرف الاستثنائي، وإذا ما یتناسب مع القدر اللازم ل تستخدم الإدارة من الوسائل

كانت الوسیلة المستخدمة أشد من درجة جسامة الخطر فإنه یحكم بعدم مشروعیة هذا 

                                           
الإلغاء (، برنامج القضاء الإداري »القضاء الإداري ومبدأ المشروعیة « ، رمضان محمد بطیخ - )1(

 27ص  ،2008/ 10/ 22، المملكة العربیة السعودیة، )والتعویض
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ضحي بمصلحة الأفراد في سبیل المصلحة العامة الإجراء، كما یجب على الإدارة أن لا تُ 
  .)1(إلا بمقدار ما تقتضیه الضرورة، وأن تختار من الوسائل أقلها ضررا بالأفراد

نتهى إستثنائي بحیث إذا ضرورة التلازم بین ممارسة السلطات الواسعة والظرف الإ - 
  .ستثنائي تنتهي السلطات الواسعة للإدارة معهالظرف الإ

  ستثنائیة بحمایة النظام العامرتباط الظروف الإإ: ثانیا
ستثنائیة حتما إلى التوسیع من سلطات هیئات الضبط الإداري تؤدي الظروف الإ

یكون لها التشدید في الإجراءات المقیدة للحقوق والحریات العامة المقررة والمضمونة  حیث
 .عتبارإللأفراد وبالتالي تكون مصلحة الدولة وضمان بقائها فوق كل 

كما یترتب عن الظروف الاستثنائیة توسع مضمون النظام العام بجمیع عناصره    
على هذا یراقب القاضي الإداري التدبیر  وبناء وضمان السیر المنتظم للمرافق العامة،

فالأعمال والإجراءات الضبطیة التي تعتبر غیر مشروعة في ،الضبطي من حیث الغایة 
  ستثنائیة إذا كانت لازمة للحفاظ الظروف العادیة تصبح مشروعة في الظروف الإ

  )2(.على النظام العام
تطیع تجاوز ما یقرره ستثنائیة وتستتقوى سلطات الإدارة في حالة الظروف الإ

مبدأ المشروعیة العادیة على حساب حقوق الإنسان والحریات العامة ، ولكن لا یعني أن 
الإدارة طلیقه من كل قید بل علیها أن تلتزم في تصرفاتها بالضوابط الأنفة الذكر تحت 

  .طائلة البطلان والتعویض وذلك حمایة للحقوق والحریات الأساسیة
                                           

   .27، ص نفسه المرجع - )1(
رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع عن الحریات « ، نسیغة فیصل - )2(

محمد  ،جامعةو العلوم السیاسیة كلیة الحقوق  ،  3، العددمجلة الاجتهاد القضائي، »العامة للأفراد 
  .255، ، ص 2006بسكرة ،  خیضر
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لحدود الواردة على السلطات الموضوعیة للقاضي الإداري في مجال ا: المبحث الثاني 
   حمایة الحقوق والحریات

بالرغم من تمتع القاضي الإداري بصلاحیات واسعة في رقابة جهة الإدارة إلا أنه 
في إطار ضیق  ارسالرقابة القضائیة تممن جد العدید من القیود تجعل نفي مقابل ذلك 
لنا العدید من  یناستقراء النصوص القانونیة یتببف .لازم للقانونحترام البما لا یكفل الإ

العراقیل تحول دون فعالیة الرقابة التي یسلطها القاضي على أعمال الإدارة من خلال 
إلى درجة الانعدام  تضییقیق نطاق قضاء الإلغاء المحدد بالقرارات الإداریة التي قد ضیت
 أن ، كما)المطلب الأول(ن بعض القرارات الإداریة ستبعاد الرقابة القضائیة بالكامل عإ و 

لا یتمتع  سمو السلطة التنفیذیة وهیمنتها على السلطة القضائیة، تجعل القاضي الإداري 
حترام اللازم للقواعد القانونیة وللحقوق والحریات العامة بضمانات كافیة تسمح له بفرض الإ

 قبل  عتداء والتعسف منالتي كثیرا ما تكون عرضة للإ
 .)المطلب الثاني(الإدارة 

تراجع دور القاضي الإداري في مجال حمایة الحقوق والحریات في ظل  : المطلب الأول
  قیود المشروعیة الإداریة

یؤدي مبدأ المشروعیة إلى إضفاء الطابع الآلي على أعمال الإدارة،  لا یجب أن
من حریة التصرف في إجراء أو فدواعي العمل الإداري تتطلب منح الإدارة هامشا متفاوتا 

  .ختیار الزمان والمكان المناسبین لإجرائهإعدم إجراء العمل الإداري وقدرا من الحریة في 
متیازات لذا فإن كل من المشرع والقضاء یعترفان أحیانا للإدارة ببعض الإ

 ختیار الوسیلة والوقت المناسب للقیام بعمل وتتجلى هذه الحریة في السلطةإالخاصة ب
، كما أن عمل السلطة )الفرع الأول(الرقابة القضائیة علیها  تضییق حیثالتقدیریة 

التنفیذیة لا یقتصر فقط على العمل الإداري بل یمتد إلى النشاط السیاسي المتمثل في 
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التصرفات التي تتعلق بها مصالح الدولة العلیا، وهو ما یعرف بأعمال السیادة الذي یمثل 
  .)الفرع الثاني(دأ المشروعیة الإداریةخروجا صریحا على مب

  ءبین الأصل و الاستثنا السلطة التقدیریة للإدارة علىرقابة قضائیة ال :الفرع الأول  
لا یقتصر دور الإدارة على أن تكون أداة لتنفیذ القوانین حرفیا، لأن من شأنه أن 

عین أن یكون للإدارة بتكار والتجدید، لذا یتعدم لدیها روح الإتنیصیب نشاطها بالجمود و 
وتحقیق أهدافها المتمثلة في المصلحة  سلطة تقدیریة حتى تتمكن من ممارسة نشاطها

 نطاق رقابة القاضي الإداري على أعمال تضییق عن ذلكترتب ، مما ی)أولا(العامة 
  .)ثانیا(في ظل السلطة التقدیریة  الإدارة

 بمقتضى  الملاءمةلمشروعیة دون رقابة القاضي الإداري على ا إقتصار :المبدأ :أولا
  السلطة التقدیریة

یقصد بالسلطة التقدیریة للإدارة تمتعها بقسط من حریة التصرف عند مباشرة        
نشاطها بحیث یكون لها تقدیر إتخاذ التصرف أو الإمتناع عن إتخاذه أو إختیار الوقت 

طا كبیرا من الحریة في مباشرة یترك المشرع للإدارة قس فقد ،  )1(الذي تراه مناسبا للتصرف
 في بتحدید الإطار العام تاركا الجزئیات لتقدیر السلطة الإداریة بحكم عملهاتفیك ،نشاطها

لسلطة التقدیریة للإدارة والتي تمس اأمثلة  ومن.شریطة أن تتوخى تحقیق الصالح العام،
بالقیام  ترخیصالمنح ر بالحقوق وحریات الأفراد ما یقرره القانون للإدارة من حریة في تقدی

بالمظاهرات، ففي هذه الحالة تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة ذلك لكونها الأقدر من أیة 
المظاهرات من عدمه في حالة ب للقیامتقدیر الظروف الملائمة لمنح الترخیص بهیئة أخرى 

  .تهدیدها للنظام العام في المجتمع
                                           

دار  ،دعوى الإلغاء دراسة مقارنة –داري مبدأ المشروعیة الوجیز في القضاء الإ،علي عبد الفتاح محمد  - )1(
  95 ، ص2009 ،  الإسكندریة،الجامعة الجدیدة 
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مة القرارات الإداریة التي تصدرها ءمراقبة ملا لفقه سبب منع القضاء منا رجعیُ       
مة ءالإدارة إلى مبدأ الفصل بین السلطات، لأن القاضي الإداري إذا تصدى لتقدیر ملا

العمل الإداري فإنه یعتبر كأنه نصب من نفسه سلطة رئاسیة لجهة الإدارة أو حلّ محلها 
ضي الإداري برقابة مشروعیة وبذلك یتحدد اختصاص القا) 1(في ممارسة الوظیفة الإداریة

  .متهاءالإدارة دون ملا
  فرض الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة : ءالاستثنا: ثانیا

  إن السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة غیر مطلقة، فمع التطور الحاصل  
قابة مجلس الذي تطور موقفه حیث كانت ر  بالقضاء الفرنسي في هذا المجال وإقتداءً  

الدولة الفرنسي في قضائه التقلیدي بشأن قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة لا تتعدى حدود 
ما اذا كان عملیة نزع الملكیة تحقق المنفعة العامة أم لا ،و لم یكن له أن یفحص 
الظروف المحیطة بنزع الملكیة في كل حالة على حده  وإنما یتأكد من هدف هذه العملیة 

  . هو تحقیق المنفعة العامة فقط و 
بحیث   1971إلا أن التطور الذي حدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي سنة   

أصبحت المنفعة العامة تقدر مع أحد الظروف المحیطة بها و أصبح القاضي الاداري 
یقدر مدى تحقق هذه المنفعة العامة أمام الأضرار التي تلحق بالملكیة الخاصة علاوة 

فة المالیة للمشروع وكان ذلك بموجب حكم مجلس الدولة الفرنسي في على التكل
الصادر بتاریخ   Ville nouvelle-Est المدینة الجدیدة الشرقیة قضیة

1971/05 /28)2( . 
                                           

اء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في ف، عن انتبوبشیر محند أمقران - )1(
  .222، ص 2006/ 2005عیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجام

2  - Pour plus de détails sur l’arrêt voir le site : www.conseil-etat.fr/Decisions-
Avis.../Les...d.../28-mai-1971-Ville-Nouvelle-Est 
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 ،یراقب السلطة التقدیریة للإدارة حالیا أصبح للقاضي الإداري الجزائري و في الجزائر      
لقضاء محل ل حلولا یعد ذلك لاو  هیقرر إلغاء ار الإدارة مة قر ءحینما یتحقق من عدم ملاف

في مجال ف. )1(تخاذ القرار الملائم بل یعید الأمر إلیها لإعادة التقدیر مرة ثانیةإالإدارة في 
ة على السلطة التقدیریة خصوصا فیما یتعلق بمجال التأدیب، حیث للإدارة سلطة رقابال

فإن القاضي . مةءذلك یدخل في مجال الملا عتبارإمطلقة في مجال تقدیر العقوبة ب
عترف للإدارة بالسلطة التقدیریة في مجال التأدیب لكن شریطة أن لا یشوب تلك إالإداري 

القاضي الإداري في میدان التكییف القانوني للوقائع یحاول  لاْنالسلطة غلو في التقدیر، 
      .عینقرار إداري م تخاذإمراقبة مدى تناسب الأسباب للوقائع التي ترتب عنها 

رقابة القاضي تقتصر على التحقق من صحة الوصف المعطى للخطأ التأدیبي ان ف لذا   
  .)2(، وكذا من حیث مدى تناسب درجة العقوبة مع درجة الخطأ المرتكب

في حكمها الصادر بتاریخ سابقا  بالمجلس الأعلى  )الغرفة الإداریة(عترفت لقد إ  
مة ولیس فقط المشروعیة ءالإداري باختصاصه بتقدیر الملاللقاضي  1978جوان  24

حیث أكدت أن القاضي الإداري یملك سلطة رقابة واسعة في إعادة الموظف المعزول إلى 
نجر عن هذا القرار عواقب وخیمة إ عدم مشروعیة قرار العزل، و  لقاضيإذا تبین ل منصبه

لترقیة فهنا یملك القاضي إعادة ستفادة من اخلال فترة الفصل كإیقاف المرتب وعدم الإ
  .)3(الموظف إلى وظیفته بكامل الحقوق المسلوبة منه بأثر رجعي

                                           
  .226، ص السابق المرجع ، ...اء السلطة القضائیة في الجزائرف، عن انتبوبشیر محند أمقران- )1(
لحسین بن الشیخ آث  :  اشار الیه، غیر منشور 1999/ 07/ 26مجلس الدولة الصادر في  قرار:أنظر - )2(

، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ملویا
  .186 - 318، ص ص 2006الجزائر، 

(3) - BOUCHAHDA (Hamid) et KHELLOUFI (Rachid), Recueil d’arrêts jurisprudence 
administrative, office de publications universitaires , Alger, 1979, pp 164 – 165.   
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  .ومصادرة حق التقاضي  قضائیة منعدمة على أعمال السیادة رقابة: الثانيالفرع  
بعض  القضاء خدمة للسلطة التنفیذیة وتمكینها من أداء المهام المسندة لها جعل  

بجمیع صورها، فلا تكون محلا  الرقابةتتمتع بحصانة ضد   یةالتنفیذ أعمال السلطة
أو فحص المشروعیة مهما كانت درجة عدم مشروعیتها أو الآثار  )1(التعویض ولغاء للإ

من خلال تلك ذ على حقوق الإنسان إ اخطیر  ، مما یشكل اعتداءً )2(التي تترتب علیها
ج عن نطاق المشروعیة ولا تخاذ بعض التصرفات التي تخر إالأعمال یمكن للإدارة 

ومصدر . یستطیع الأفراد أن یواجهوها ما دام القضاء غیر مختص برقابة تلك الأعمال
تحد من نطاق  اواسع ، والتي أصبحت تشغل مجالا)أولا(هذه النظریة القضاء الفرنسي 

  ).ثانیا ( المشروعیة الإداریة
  النظریة أساس: أولا

تعود جذور هذه النظریة إلى فرنسا، وهي نظریة قضائیة محضة من صنع 
كیة في لَ وذلك بعد أن أطاح بالمَ  "نابلیون"الذي أنشأه الإمبراطور  )3(مجلس الدولة الفرنسي

حتى یحافظ على  أراد مجلس الدولة أن لا یصطدم بالإمبراطور ویكسب وده حیث فرنسا

                                           
(1)-  Il convient de signaler qu’ en France le Conseil d’Etat a autorisé d’indemniser les 
préjudices causés par les actes souverains de l’administration aux particuliers à partir de son 
arrêt du 30 mai1966 où il a fondé le dédommagement à la responsabilité sans faute et légalité 
devant les charges publiques voir l’arrêt sur le site www. legifrance. gouv. fr 

المجلة الأكادیمیة للبحث ، »ن لمبدأ المشروعیة أم خرق لها؟ تواز : الأعمال الحكومیة« ، علام لیاس - )2(
  .198،ص  2013،جامعة بجایة، و العلوم السیاسیة   كلیة الحقوق، 2، العددالقانوني

 :أشار الیهالمتعلق بأعمال السیادة  1875فیفري  19قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  :أنظر - )3(
، القرارات الكبرى في القضاء الإداري ، بروسییرفیل وغي بریبانمارسو ، لونغبرونو  ، جینقوادلقولقیه بیار 

، ص 2009المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  ، ، الطبعة الأولىعلي محمود مقلدترجمة 
  .42 – 32ص 
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تتمتع بحصانة مطلقة أي  بأن بعض أعمال الحكومةحدّ من صرامة رقابته وقرر ف .وجوده
عتبارات إلا تخضع لأیة رقابة قضائیة نظرا لما یحیط بتلك الأعمال الحكومیة من 

  .خاصة
ستبعاد فئة من أعمال الحكومة إبهذا الإعتراف  القضاء الإداري المصري  ىأرس  

صر على خلاف ما من الرقابة القضائیة، لكن هذه الحصانة مقررة أیضا تشریعیا في م
هو مقرر في فرنسا، فقد ورد النص علیها صراحة في قوانین مجلس الدولة المصري 

منه التي جاء  11المتعاقبة والتي أقرها القانون الحالي لمجلس الدولة المصري في المادة 
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال « :نصها كما یلي

من  هاوترك المشرع المصري تحدید المعیار الممیز لأعمال السیادة عن غیر  )1(» السیادة
  .الأعمال الإداریة للقاضي الإداري

  عمال السیادةأ الفصل فيقاضي الإداري الجزائري ال إستبعاد: ثانیا
ستبعدها من الرقابة القضائیة إ القضاء الإداري الجزائري بأعمال السیادة و  إعترف

بمناسبة  1984/ 01/ 17بتاریخ  )ب . ج.ي(ففي قضیة ، لیلةفي أحكام قضائیة ق
المتضمن سحب  1982/ 04/ 8الطعن الموجه ضد قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

حیث أن « : بحیث قضت الغرفة الإداریة دج من التداول، 500الأوراق المالیة من فئة 
مكن أن تكون عامة ومطلقة، اشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا ییبالرقابة التي 

حیث أن إصدار التداول وسحب العملة تعد إحدى الصلاحیات المتعلقة بممارسة السیادة، 
حیث أن القرار المستوفي من باعث سیاسي غیر قابل للطعن فیه بأي طریقة من طرق 

                                           
ال الإدارة دراسة تحلیلیة ، مبدأ المشروعیة والرقابة على أعمعبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة:  نقلا عن - )1(

تطبیقیة في ضوء أحدث أحكام وفتاوى مجلس الدولة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 
  .215، ص 2014القاهرة، 
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والقاضي بسحب الأوراق المالیة  04/08/1982الطعن وأن القرار الحكومي المؤرخ في 
م الصادر عن وزیر المالیة 1982/ 01/06دج من التداول وكذلك قرار  500ة من فئ

المتضمن تحدید قواعد ترخیص بالتبدیل خارج الأجل هما قراران سیاسیان یكتسبان طابع 
  ختصاصإعمل الحكومة ومن ثم فإنه لیس من 

  .)1(»ولا مباشرة الرقابة على مدة التطبیق   عیتها و ر مشالمجلس الأعلى فحص مدى  
بالمحكمة العلیا أعمال السیادة بمناسبة طعن ) الغرفة الاداریة(وقبل ذلك تبنت 

ضد وزیر العدل و الرامي إلى إعتماد ) م- ع(وجهه أحد القضاة المتعاقدین وهو السید 
القاضي المتعاقد كخبیر قضائي عملا بقرار وزیر العدل الصادر في 

تشریعیة الخاصة بكیفیات التسجیل و المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام ال1966/06/08
من المقرر  4حیث ان المادة :"فقضت المحكمة العلیا ب.الشطب في قوائم الخبراء 

المذكور تنص على أن قائمة الخبراء لا تصبح نهائیة إلا بعد صدور قرار بالمصادقة 
علیها من طرف وزیر العدل حافظ الاختام ، و حیث ان الوزیر لم یصادق على تسجیل 

في قائمة الخبراء وأن هذا القرار یدخل ضمن ما للوزیر من سیادة في إتخاذ )م- ع(السید 
  .)2(". القرار 

  ختصاصه مجموعة من القرارات إیق نطاق قضاء الإلغاء لتخرج من مجال یضفت
  شكل قیدا على المتقاضي في الفصل في یالإداریة تعد مجالا خصبا لدعوى الإلغاء 

                                           
ي (قضیة  07/01/1984صادر بتاریخ  36473بالمجلس الأعلى ملف رقم  )الغرفة الإداریة(قرار :أنظر - )1(
  .214 – 211، ص ص 1989،  4یة، المجلة القضائیة، العددضد وزیر المال) ب.ج .
قضاء الالغاء في الجزائر، بحث مقدم لنیل درجة بوفلحة عمري،  : قرار قضائي غیر منشور أشار إلیه - )2(

الماجستیر في الدراسات القانونیة قسم الدراسات القانونیة ،معهد البحوث و الدراسات العربیة، جامعة الدول 
  .36، ص2009 لقاهرة ،العربیة، ا
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 .حقوق الإنسانموضوع دعواه وهدراً ل
التقیید الذاتي للقاضي الإداري الجزائري أمام المجال الواسع لأعمال كما أن 

السیادة یدل على عدم جرأة السلطة القضائیة في مواجهة السلطة التنفیذیة، وهو ما 
یتعارض مع وظیفة القاضي الإداریة الأساسیة المتمثلة في حمایة المشروعیة في الدولة 

  .كونه الملجأ الوحید للأفراد لحمایة حقوقهم ضد تعسف الإدارة
  المعوقات التي تواجه القاضي الإداري في حمایة حقوق الإنسان :المطلب الثاني

حفظ وتصان بالقضاء، فإنه ینبغي أن إذا كان من الثابت أن الحقوق والحریات تُ 
أو یتمتع بضمانات كافیة تضمن له الحمایة اللازمة وتجعله في مأمن من أي ضغط 

لكن باستقراء العدید من النصوص الدستوریة والقانونیة یتضح لنا . خطر قد یحدق به
یصطدم بها القاضي الإداري والتي تتمثل أساسا في الاستقلال النسبي  العراقیلالكثیر من 

في تخصص القاضي الإداري نقص كبیر ، وكذا وجود )الفرع الأول(للقاضي الإداري 
 اتفي المنازع ة البت العادیالفاصل في المواد القاضي رتب عنه عدم تحكم تمما ی

 .)الفرع الثاني(الإداریة 
  ستقلال النسبي للقاضي عن السلطة التنفیذیةالإ:الأولالفرع  

لأي یقصد بمبدأ استقلال القضاء عدم خضوع القضاة في ممارستهم لعملهم 
تضي انحصار أعمال ستقلال القضاء یقإوإنما یخضعون للقانون والضمیر، ف سلطة أخرى

  .)1(الوظیفة القضائیة بید السلطة القضائیة وعدم تدخل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة فیها
نفوذ السلطة التنفیذیة عن السلطة  استبعادالقضاء یستدعي  استقلالوعلیه فإن    

نشئ المجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور لكن بدلا القضائیة ومن أجل هذا الغرض أُ 
                                           

، مبدأ استقلال القضاء دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون رمضان إبراهیم عبد الكریم علام - )1(
  .10، ص 2014الوضعي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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ستقلال هذا المجلس في أداء دوره جعل من السلطة التنفیذیة إن یضمن الدستور والقانون أ
نقص ، بالإضافة إلى )أولا( للقضاة مسار المهنيالهي المشرف على جهاز القضاء وإدارة 

  .)ثانیا(ستقلال القضاء إضمانات 
  تحكم السلطة التنفیذیة في المسار المهني للقضاة: أولا
ة المفرطة للقضاة للسلطة التنفیذیة من خلال طریقة تعیین القضاة المعتمدة تظهر التبعی   

  .)1(رئاسي قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم منفي الجزائر، حیث یتم تعیین القضاة 
ستقراء نصوص القانون الأساسي للقضاء أن المجلس الأعلى إنستشف من خلال       

، )2(یرأسه رئیس الجمهوریةبحیث التنفیذیة،  السلطة تحت سیطرةللقضاء مؤسسة تتواجد 
شخصیات في المجلس ) 6(ستة  یتمتع بسلطات قانونیة واسعة، فله حق تعیین همما یجعل

، وهو ما یؤدي إلى تأثیر )3(بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء وبعید عن العمل القضائي
مجلس الدولة ستبعاد كل من رئیس إ، خصوصا أمام )4(السیاسة على العمل القضائي

  .ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة من التشكیلة
  كما نجد نصوص القانون الأساسي للقضاء تخوّل لوزیر العدل صلاحیات واسعة

                                           
من قانون عضوي رقم  3لمادة ا السالف الذكر  و ، 01-  16من قانون رقم  8فقرة  92المادة  - : انظر-  (1)
 8 بتاریخ صادر 57یتضمن القانون الأساسي للقضاء ج ر العدد . م2004سبتمبر  6مؤرخ في  11 - 04

  .م2004سبتمبر 
  سالف الذكرال،  01-  16ون رقم من قان 173المادة  - :أنظر - )2(

المجلس الأعلى  ، یتعلق بتشكیل2004سبتمبر  6مؤرخ في  12 - 04من قانون عضوي رقم  3المادة  - 
  .م2004سبتمبر 8 بتاریخ، صادر 57للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر العدد 

  نفسه العضوي  قانونالمن 5فقرة  3لمادة :أنظرا - )3(
مجلس الأمة، مارس  نشریات، دراسات ووثائق، »استقلالیة القضاء بین القانون والواقع « ،ماموني الطاهر - )4(

  .44م، ص 1999
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على القضاة من خلال المكتب الدائم للمجلس الذي یشرف علیه دون منازع ،مع إسناد  
یة ضده وهو ما یشكل دون ممارسة دعوى تأدیب )1(وزیر العدل حق توجیه إنذار للقاضي

 اجسیمً  لوزیر العدل سلطة توقیف القاضي الذي ارتكب خطأً و .وسیلة ضغط على القضاة
وهذا ما یثیر  )2(المهنة  شرفبلة خّ الواجب المهني أو ارتكابه جریمة مُ بخلاله لإسواء 

العدید من الإشكالات القانونیة، كون أن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول بمتابعة 
  .ار المهني للقضاةالمس

لا لوزیر تأدیبي،یتعین إناطة مهمة توقیف القاضي للمجلس بانعقاده كمجلس  إذن
  .العدل الذي كان من المفروض أن تقتصر مهمته على التسییر الإداري لجهاز القضاء

  ستقلال القضاءإضمانات  نقص: ثانیا
المتمثلة في ستقلال القضاء و إأغفل القانون الجزائري أهم ضمانة من ضمانات 

عدم القابلیة للعزل والنقل فلم یقرر لا الدستور ولا القانون الأساسي للقضاء ضمانة عدم 
والذي یعني  )3(العزل والنقل، وإنما كرّس القانون الأساسي للقضاء ضمانة استقرار القضاة

نه في منصب جدید بالنیابة العامة أو سلك محافظي یعدم جواز نقل قاضي الحكم أو تعی
مؤسسات التكوین والبحث التابعة لها إلا بناء  أو الإدارة المركزیة لوزارة العدل أو لدولة ا

بحیث یمكن نقل القاضي    )4(على موافقة القاضي ولا تشمل هذه الضمانة العزل والإیقاف
  من هیئة قضائیة موجودة في مدینة  شمال البلاد إلى هیئة قضائیة موجودة في منطقة 

                                           
  سالف الذكرال، 11 – 04من قانون عضوي رقم  71دة الما:أنظر - )1(
  .القانون العضوي نفسه  من 65المادة :أنظر - )2(
  .القانون العضوي نفسه من 26المادة :أنظر - )3(
  .147، المرجع السابق، ص بوبشیر محند أمقران - )4(
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  .   )1(بمشاكل كثیرة بعیدة ومعروفة
 تراجعبالرجوع إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بتأدیب القضاة نجد و 
إلغاء القرار ب فبعدما كان مجلس الدولة یفصل،الإداري الجزائري في موقفه القاضي 
قرارات صادرة عن إدارة  اعتبارهاب )2(للمجلس الاعلى للقضاء  ابتدائیا و نهائیاالتأدیبي 

قرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى ال أصبحت، )3(ركزیة كما نص علیه القانونم
وهو ما له   ، بدلا الطعن بالإلغاء   )4(للقضاء قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

انعكاس سلبي على طبیعة الحمایة القضائیة للقضاة، فلا یعقل إحالة القاضي المعاقب بعد 
نفس الوقائع ودون على بل لیحاكم من جدید الهیئة التي أدانته من قَ  النقض أمام نفس

الذي یقضي بعدم إمكانیة محاكمة ، به تغییر التشكیلة، وهو ما یتعارض مع المبدأ المسلم
 نفس الشخص مرتین على نفس الوقائع ومن

   .)6(وهو ما أكده القضاء الإداري الجزائري )5(طرف التشكیلة القضائیة نفسها 

                                           
(1  - ) BOUBCHIR (Mohamed Amokrane),  « La dépendance de la justice algérienne » , 
R.A.S.J.E.P, n 3, Alger, 2013, p12     

 ،1العدد  ،مجلة مجلس الدولة07/27/ 1998 صادر بتاریخ  172994قرار مجلس الدولة ملف رقم  - )2(
  83 -84ص ص ،2002

    سالف الذكرال، 01 – 16 رقم من قانون 161المادة -  :  كل من أنظر - )3(
  .لف الذكرساال، 01 – 98من قانون عضوي رقم  09المادة  - 

 ،7/6/2005صادر بتاریخ  016886ملف رقم ) الغرفة مجتمعة(قرار مجلس الدولة  وهذا بناء على  - )4(
  .61 – 59، ص ص 1220،  10مجلس الدولة، العدد  مجلة

تراجع اجتهاد مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس « ، غناي رمضان - )5(
  .78، ص 2012، الجزائر، 10، العدد مجلة مجلس الدولة، »الأعلى للقضاء

، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2012/ 07/ 19مؤرخ في  072652قرار مجلس الدولة ، ملف رقم  :أنظر- ) 6(
  .173 – 172، ص ص 2012، 10
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أن تكون واجهة شكلیة  ووعلیه فإن الضمانات المنصوص علیها في القانون لا تعد   
  .لاستقلال القضاة ولا توفر الحمایة القضائیة اللازمة للقضاة

  القاضي الإداري محدود الفعالیة بحكم تكوینه:الفرع الثاني 
 1996من دستور  152إذا كان تبني الازدواجیة القضائیة بموجب المادة 

 انوعی االهیئات القضائیة الإداریة یمثل تطور  نصیبالقوانین المنظمة لها مع ت وصدور
للنظام القضائي الجزائري، فإنه لا یشكل المعیار الوحید لحمایة المشروعیة وبناء دولة 
القانون حیث ما زالت هناك نقائص تعتري النظام القضائي الجزائري والمتمثلة أساسا في 

مما یجعل القاضي العادي  )أولا(ي في المواد الإداریة غیاب تخصص وظیفي للقاض
الفاصل في المواد الإداریة یعجز عن الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

  .)ثانیا(وبین السلطة والحریة 
  الإداریة ةدافي للقضاة في المیغیاب تخصص وظ: أولا

د من فروع القضاء القاضي تقییده بالنظر في منازعات فرع محد یقصد بتخصص
ور من ثما ی فهم كلله تشریعاته الخاصة وله فقهه الخاص بحیث یسهل علیه المختلفة، 

 وفي المادة الإداریة ینبغي. )1(مشاكل معینة داخل فرع معین فهما دقیقا ومتعمقا
 على القاضي الإداري أن یكون على درجة عالیة من الإطلاع والمعرفة بالإدارة وقواعد سیر

  .والمشكلات الإداریة التي تحیط بنشاطها عملها
تمكین القاضي الفاصل في المنازعة الإداریة من یتمثل في الغرض من ذلك إن 
المتعلقة بالمواد الإداریة حتى یكشف القانونیة  والإلمام بجمیع النصوص تأهیلهرفع مستوى 

نون الإداري مع ایا النصوص، ویتابع الدراسات الفقهیة في مجال القاخفمقاصد المشرع و 
                                           

ة في القانون، ، تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولدیدان مولود - )1(
  .193، ص 2005جامعة الجزائر، 
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في المادة الإداریة ویجعله یستطیع  اوتباین اجتهاد القضائي التي تعرف تذبذبمواكبة حركة الإ
  .أكثر مردودیةتقدیم 

غیر أنه بالرجوع إلى المنظومة التكوینیة للقضاة في الجزائر نجدها موحدة، فإذا 
انس فإن الأمر نفسه كانت الدراسة على مستوى الجامعة موحدة للحصول على شهادة اللیس

بالنسبة للطلبة القضاة على مستوى المدرسة العلیا للقضاء أي تغییب فكرة التخصص ویكون 
وهو ما یجعل القاضي الإداري في النظام القضائي  .)1(البرنامج الدراسي موحد للجمیع

الجزائري غیر قادر على مواجهة الإدارة بحكم تكوینه غیر المتخصص وضعف معارفه في 
  .ال القانون الإداريمج
عن تحقیق الموازنة بین السلطة الفاصل في المادة الاداریة عجز القاضي العادي : ثانیا

  الحریة و
إن فعالیة الرقابة القضائیة في المادة الإداریة یتوقف في المقام الأول على مدى جدیة 

الفصل في القائمین على شؤونه، من خلال الاهتمام بتكوین قضاة إداریین متخصصین ب
  .المنازعات الإداریة التي تعد من أصعب أنواع المنازعات

تبین لنا من الممارسة المیدانیة أن المشرع الجزائري عهد للقاضي العادي المتشبع  
بفلسفة القانون الخاص أمر البت في المنازعات الإداریة، وهو ما یجعله لا یلعب دور القاضي 

بحكم أنه في المادة الإداریة كثیرا ما  بتداع الحلول المناسبةإ و الإنشائي لأحكام القانون الإداري 
 في كتاب واحد االنزاع لكون القانون الإداري لیس مقنن یصطدم بحالة عدم وجود نص یحكم

                                           
،  6، العدد مجلة مجلس الدولة، »الواقع والأفاق : القضاء الإداري في الجزائر« ،عبد الكریم هبودریو  - ) 1(

  19 - 16، ص ص 2005
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 )1(تتعدد القواعد الإجرائیة التي تحكمهو  نصوصه متشتتة ومبعثرة في عدة قوانین خاصة و
  . صعب التحكم فیهیُ مما 
أساسیا للقاضي  الإداریة یشكل مرجعا مادة المنازعات الاجتهاد القضائي في وباعتبار   

الإداري فهو بذلك یختلف عن القاضي العادي الذي یقتصر دوره على تطبیق النصوص 
وازن بین المصلحة العامة والمصلحة تال إقامة عن جزاعمما یجعل القاضي العادي القانونیة 
 .الخاصة
ــاتــمــة   خـ

فیه أن وضع الحقوق والحریات في الدولة لا یقاس بالمبادئ الأساسیة شك  لامما
فرتها الدولة، من خلال و بمدى فعالیة الحمایة التي  وإنما والقواعد التي نص علیها القانون

عتداءات لاسیما في مواجهة السلطة الإقرار بآلیات تضمن حمایتها وصیانتها من كل الإ
من خلال فرض سلطة قضائیة تحمل في طیاتها ما  ولا سبیل لضمان ذلك إلا .العامة

یؤهلها للقیام بهذا الدور الجوهري الذي أنیط بها لإنقاذ مبدأ المشروعیة، فتقف على قدم 
ستقلال عن باقي السلطات، بالإضافة إلى المساواة مع السلطات الأخرى وتتمتع بالإ

ممارسة قضاء الإداري بدونها لا یمكن للو  شكل الدعائم والمقومات ی ذيالتخصص وال
  .رقابة فعالة

وتأسیسا على ما تقدم نرى ضرورة استكمال سیاسة الإصلاحات بخطوات تدعیمیة    
  :أكثر عمقا والمتمثلة في

                                           
في  ئیة، تعدد مصادر القاعدة الإجراناعزاوي عبد الرحم معاشو عمار و:للمزید من التفصیل أنظر - )1( 

، 1999دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو،  ،الطبعة الثانیة  نازعة الإداریة في النظام الجزائري، الم
  .13 – 8ص ص 
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من قبل رئیس الجمهوریة من شأنه  الإداریین قضاة الإن تعیین القضاة بما فیهم  - 
،وتبعا لذلك ءالقضا تقلالاسالإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات ومنه المساس بمبدأ 

الأخذ بحلول أخرى  كأن تعهد مهمة تعیین  ستقلالیة القضاء یقتضي الأمرإوتحقیقا لمبدأ 
  .القضاة لمجلس متخصص كالمجلس الأعلى للقضاء

ضرورة تحصین القاضي الإداري بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تعزز دوره  - 
یة في مواجهة السلطة التنفیذیة خاصة تأكید مبدأ ستقلال الفعلي للسلطة القضائوتكرس الإ

  .القضاة إلا برضاهم عدم القابلیة للعزل وعدم نقل
التي خولّت لرئیس الجمهوریة حق تعیین  من القانون الأساسي للقضاء 3 مراجعة المادة - 

شخصیات بعیدة عن العمل القضائي والتي نرى أنها مبالغ فیها وینجم عنها  )6(ستة 
ستقلال إلطة التنفیذیة في المجلس الأعلى للقضاء فكان من الواجب لضمان تحكم الس

لرئیس مجلس الدولة  منح، مع بحتةالمجلس الأعلى للقضاء أن تكون تشكیلته قضائیة 
تخویل رئاسة المجلس الأعلى و ومحافظ الدولة مقعدین داخل المجلس الأعلى للقضاء 

لدولة بالتداول لتفادي هیمنة رئیس للقضاء لرئیس المحكمة العلیا ورئیس مجلس ا
  .الجمهوریة على القضاء

ن بعض یحصتحیث من  جم على إقرار نظریة أعمال السیادة تنإن الآثار السلبیة التي  - 
في  أعمال السلطة التنفیذیة من رقابة القضاء لمشروعیتها والتعویض عن أضرارها

ء ویعتبرها بمثابة ثغرة في البناء ، جعل فقه القانون العام ینظر إلیها نظرة عداالجزائر
عتداء على القانون ومن ثم عامل هدم إ لما تمثله من خروج صریح و  القانوني للدولة ،

تحصین أعمال السیادة حد من الأضرار الناجمة عن أن ن وإهدار الحقوق والحریات، فلابد
ء وفحص ر هذه الآثار على الحصانة ضد الإلغااصتقا، بحیث یمكن من رقابة القضاء 

المشروعیة والسماح برقابة التعویض على أعمال السیادة وذلك بتعویض الأفراد 
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مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء بالمتضررین من جرائها على أساس المخاطر إعمالا 
  .العامة

لابد من رفع الكفاءة المهنیة والفنیة للقاضي الإداري ولن یكون ذلك إلا بتجسید نظام  - 
بالمستوى العلمي المتخصص في مجالات  والاعتناءبالقضاة الإداریین  مستقل وخاص

على وضع القاعدة القانونیة لحل  قادریجعل القاضي الإداري  مماالمنازعة الإداریة،
النزاعات المعروضة علیه في حالة غیاب النص مع توفیر أحسن ظروف العمل المساعدة 

  .له على أداء المهمة المنشودة


